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حكم العفـو عن العقوبات على ضوء 
فقه أهل البيت )عليهم السلام(

                    الباحث                                                            الدكتور
      ولیــد محسن عبـد الحسین                                محمد علي حاجي ده آبادي

طالب دكتوراه / جامعة المصطفى العالمية - ايران                      جامعة المصطفى العالمية - ايران 

الخلاصة :
ــة  ــات الرادع ــن العقوب ــم م ــى الرغ ع
التــي وضعتهــا الشريعــة الاســامية لكل 
ــدود  ــف ح ــة تخال ــب جريم ــن يرتك م
الله تعــالى أو تهــدد إســتقرار المجتمــع 
أفــراده، لكنهــا لم  الإســامي وحيــاة 
تنــس في الوقــت ذاتــه أن تمنــح الانســان 
ــن  ــر ع ــة والتكف ــة التوب ــئ فرص الخاط
خطئــه، خاصــة إذا مــا كان واقعــا تحــت 
تأثــر عوامــل نفســية أو ظروفــا محيطيــة 
دفعتــه لارتــكاب هــذا الذنــب؛ ثــم 
ــديد  ــه الش ــدى ندم ــه وأب ــر بجريمت أق
ــرص  ــك ح ــا؛ لذل ــه عنه ــر توبت وأظه

ــامح  ــة التس ــاعة ثقاف ــى إش ــام ع الاس
ــا  ــم إذا م ــي الجرائ ــن مرتكب ــو ع والعف
ــو  ــا. فالعف ــو عنه ــباب العف ــرت أس توف
ــث  ــي ح ــور الت ــن الأم ــة م ــن العقوب ع
الله تعــالى عليهــا ودعــت اليهــا الشريعــة 
الاســامية، وقــد تكــرر ذلــك في القــرآن 

ــة. ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس الكري
ــات  ــن العقوب ــن م ــود نوع ــرا لوج ونظ
في الشريعــة الإســامية همــا: العقوبــات 
المقــدرة شرعــا التــي عينهــا الشــارع 
ــدود  ــات )الح ــمل عقوب ــدس، وتش المق
لا  والتــي  والديــات(  والقصــاص 
ينبغــي تغيرهــا أو التهــاون في تطبيقهــا، 

)بحث مختصر عن الأطروحة العلمية المقدمة من قبل الباحث 
لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من المعهد العالي للدراسات الفقهية في جامعة المصطفى العالمية(
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حكم العفـو عن العقوبات على ضوء  فقه أهل البيت )عليهم السلام(

وعقوبــات غــر مقــدرة شرعــا تــرك 
الشــارع المقــدس مهمة تعيينهــا وتقديرها 
للإمــام أو الحاكــم  الشرعــي وأهمهــا 
عقوبــة )التعزيــر(؛ لذلــك ســعينا في هذه 
المقالــة الى بحــث ومناقشــة مســألة العفــو 
عــن كل نــوع مــن هــذه العقوبــات، 
وبيــان حكــم الشريعــة الاســامية فيهــا، 
فــكان الســؤال الرئيــس: مــا هــو حكــم 
العفــو عــن العقوبــات عــى ضــوء فقــه 

ــام(؟. ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
وللوصــول الى إجابــة واضحــة عــن هــذا 
الســؤال، ســعينا الى إســتقراء أقــوال 
الفقهــاء في هــذه المســألة ومناقشــتها، 
ــل  ــن أه ــادرة ع ــات الص ــل الرواي وتحلي
البيــت )عليهــم الســام( وتفســرها 

ــا. ــار فيه ــرأي المخت ــول الى ال للوص
ــا الى:  ــة توصلن ــث والمناقش ــد البح وبع
ــدرة  ــات المق ــن العقوب ــو ع ــواز العف ج
شرعــا للإمــام أو الحاكــم الشرعــي بعــد 
توبــة المجــرم وإقــراره قبــل ثبــوت البينــة 
ــوق الله  ــة بحق ــم المرتبط ــه، في الجرائ علي
تعــالى. كــا يجــوز لغــر الإمــام كالمتــرر 
ــدرة  ــات المق ــن العقوب ــو ع ــه العف أو وليّ
المرتبطــة بحقــوق  شرعــاً في الجرائــم 

ــط. ــاس فق الن
ــاً  ــدرة شرع ــر المق ــات غ ــا في العقوب أم

ــم  ــام أو الحاك ــد الأم ــرات(، في )التعزي
الشرعــي مبســوطة أكثــر، فلــه حــق 
ــة  ــن كل عقوب ــو ع ــم العف ــدار حك إص
ســواء المرتبطــة بحقــوق الله تعــالى أو 
ــة  ــود مصلح ــد وج ــاس عن ــوق الن حق
الإمــام  غــر  أمــا  عــذر شرعــي.  أو 
العفــو  فيمكنهــا  وليّــه  أو  كالمتــرر 
عــن العقوبــة في الجرائــم المرتبطــة بالحــق 

الشــخصي فقــط.
الكلــات الرئيســة: العفــو، العقوبــة، 
ــر،  ــة، التعزي ــاص، الديّ ــدود، القص الح

ــو. ــق العف ــه ح ــن ل م

المقـدمــة
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
أبي  المرســلن  ســيد  عــى  والســام 
القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
ان العفــو عــن العقوبــة مــن الأمــور 
ــت  ــا ودع ــالى عليه ــث الله تع ــي ح الت
اليهــا الشريعــة الاســامية، وقــد تكــرر 
والســنة  الكريــم  القــرآن  في  ذلــك 
النبويــة الشريفــة، فقــد قــال تعــالى: 
اءِ  َّ وَالــرَّ اءِ  َّ الــرَّ فِي  يُنفِْقُــونَ  ذِيــنَ  الَّ
عَــنِ  وَالْعَافـِـنَ  الْغَيْــظَ  وَالْكَاظِمِــنَ 
الْمُحْسِــننَِ﴾)آل  يُِــبُّ  وَاللهَُّ  ـاسِ  النّـَ
ــفُ  ــالى: ﴿فَاعْ ــه تع ــران:34(، وقول عم
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الباحث وليد محسن عبـد الحسين    الدكتور محمدعلي حاجي ده آبادي

فِي  وَشَــاوِرْهُمْ  لَـُـمْ  وَاسْــتَغْفِرْ  عَنهُْــمْ 
في  أمــا  عمــران:159(.  الْأمَْــرِ﴾)آل 
ــن  ــد روي ع ــة فق ــة الشريف ــنة النبوي الس
النبــي )ص(: )مــا مــن رجــل في جســده 
جراحــة فيتصــدق بهــا الا كفــر الله تعــالى 
عنــه مثــل مــا تصــدق()1(، وعنــه )صــى 
ــن  ــا ع ــن عف ــا: )م ــه( أيض ــه وال الله علي

دم لم يكــن لــه ثــواب إلاّ الجنــة()2(.
مــن هنــا، ونظــرا لأهميــة موضــوع العفو 
ــى  ــر ع ــره الكب ــات وتأث ــن العقوب ع
ــض  ــا يتمخ ــلم وم ــان المس ــاة الانس حي
عنــه مــن تأثــرات ايجابيــة عــى صــاح 
هــذا  خصصنــا  والمجتمــع،  الفــرد 
ــو  ــوع العف ــة موض ــان أهمي ــث لبي البح
ــل  ــة أه ــان رأي أئم ــة، وبي ــن العقوب ع
البيــت عليهــم الســام فيــه، لكونــه 
ــرأي  ــا ل ــرا صحيح ــع تفس ــل بالطب يمث
ــوع. ــذا الموض ــامية في ه ــة الاس الشريع
فقــد ســعت هــذه الدراســة للأجابــة عن 
الســؤال الرئيــي الــذي يطــرح في هــذه 
المســألة، وهــو: مــا هــو حكــم العفــو عن 
العقوبــات ســواء المقــدرة شرعــا أو غــر 
ــل  ــه أه ــوء فق ــى ض ــا؟ ع ــدرة شرع المق
البيــت )عليهــم الســام(؛ أي معرفــة 
ــدود  ــات )الح ــن عقوب ــو ع ــم العف حك
والتعزيــر(  والديــات،  والقصــاص 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــوء رأي أه ــى ض ع
ــن  ــن الحقيق ــم المفري ــام(؛ لكونه الس
للقــرآن الكريــم والمصــدر الرئيس للســنة 
النبويــة الشريفــة، و معرفــة و تعيــن 
الــشروط والظــروف الخاصــة التــي يجب 
توفرهــا ســواء في المجــرم أو الجريمــة 
حتــى يمكــن حينهــا العفــو عــن المجــرم 
في كل واحــدة مــن هــذه العقوبــات؛ لأن 
ــاد  ــر بالفس ــرم المتجاه ــن المج ــو ع العف
ــوا  ــون عف ــه يك ــل صاح ــذي لا يأم ال
غــر مــشروع ويلحــق الــرر بالمجتمــع 
ضرر،  بالعفــو  حصــل  مــا  )ومتــى 
ــه أو  ــا لنفس ــافي، إم ــن الع ــا م كان ظل
لغــره، ومــن ثــم لا يكــون هــذا العفــو 
مشروعــا()3(، وبيــان قــدرة صاحــب 
الحــق )ســواء الحاكــم الشرعــي أو غره( 
ــة. ــن العقوب ــو ع ــم العف ــدار حك في إص
تحقيــق  الدراســة  هــذه  وتتوخــى 

الآتيــة: الأهــداف 
1- معرفــة القواعــد العامــة التــي يمكــن 
الإســتناد اليهــا عنــد إصــدار حكــم 
ــه  ــوء فق ــى ض ــة ع ــن العقوب ــو ع العف

ــام(. ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
2- فهــم ومعرفــة الِحكَــم والدقائــق 
ــت  ــل البي ــه أه ــة في فق ــة اللطيف الفقهي
)عليهــم الســام( فيــا يتعلــق بموضــوع 
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ــاف  ــى إخت ــات ع ــن العقوب ــو ع العف
ــا. انواعه

3- معرفــة وتعيــن نطــاق ودائــرة العفــو 
ــل  ــه أه ــوء فق ــى ض ــات ع ــن العقوب ع

البيــت )عليهــم الســام(.

المبحث الأول: المفاهيم
1- تعريف العفو لغة

عــرف علــاء اللغــة العفــو، فقالــوا: 
الذنــب  عــن  التجــاوز  هــو  )العفــو 
ــو  ــه المح ــه، وأصل ــة علي ــرك العقوب وت
والطمــس وهــو مــن صيغــة المبالغــة...(
ــه:  ــا نص ــن، م ــاب الع ــاء في كت )4(. وج

اســتوجب  إنســانا  تــركك  )العَفْــو: 
عقوبــة فَعَفَــوْتَ عنــه تَعْفُــو، والله  العَفُــوّ 
المعنــى  هــذا  الى  وأشــار  الغفــور()5(. 
اللغــة كالجوهــري)6(،  فقهــاء  معظــم 

وغرهــم. الأصفهــاني)7(،  والراغــب 
2- تعريف العفو اصطلاحا

ــن  ــروا ع ــاء فع ــاح الفقه ــا في اصط أم
المعنــى،  بعبــارات متقاربــة في  العفــو 
ــنن  ــن س ــدرة م ــد الق ــو عن ــا: )العف منه
المرســلن وأسرار المتقــن وتفســر العفــو 
ــرا  ــرم ظاه ــا أج ــك في ــزم صاحب ألا تل
ــه  ــب من ــا أصي ــل م ــن الأص ــى م وتنس
المرتــى  الســيد  وعرفــه  باطنــا()8(. 

بقولــه: )العفــو: إســقاط الــذم والعقــاب 
عــن المســتحق لــا()9(. وقيــل: )وفي 
الاصطــاح: هــو الصفــح وإســقاط 
اللــوم والذنــب، وفي الجنايــات: هــو 
إســقاط ولي المقتــول القــود عــن القاتــل(

.)10 (

يخــرج  فلــم  القانــون،  فقهــاء  أمــا 
هــذه  دائــرة  عــن  للعفــو  تعريفهــم 
المعــاني فقالــوا في تعريفــه: )إســقاط حــق 
ــاً  ــه مطلق ــه أو بعض ــاراً كل ــت إختي ثاب
)العفــو  وكذلــك:  بعــوض()11(،  أو 
قــرار يصــدر... إســقاط كل العقوبــة 
و  المحكومــن()12(؛  عــن  بعضهــا  أو 
رئيــس  بواســطة  العقوبــة  )إســقاط 
الدولــة أو الإمــام، والقــدر المشــرك فيــه 

والبــة...()13(. الإبــراء  هــو 
وممــا تقــدم يمكــن تعريــف العفــو بأنــه: 
)إســقاط المتــرر مــن الجريمــة أو وليــه 
ــى  ــة ع ــذ العقوب ــت في تنفي ــم الثاب حقه

ــا أو بعــوض(. المجــرم مطلق
2- تعريف العقوبة لغة

بأنهــا  العقوبــة  اللغــة  علــاء  عــرف 
مأخــوذة مــن العقــب، فقالــوا: )العقب: 
ــة،  ــم المعاقب ــة: اس ــب... والعقوب العص
ــن  ــل م ــا فع ــة م ــه بعاقب ــو أن يجزي وه
الســوء()14(. وجــاء في الصحــاح، قولــه: 
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ــاب:  ــره.... العق ــئ: آخ ــة كل ش )عاقب
العقوبــة، وقــد عاقبتــه بذنبــه...()15(. 
آخــره...  شيء:  كل  )وعاقبــة  وقيــل: 
وعقابــا،  معاقبــة  اللــص  وعاقبــت 

العقوبــة()16(. والاســم 
ــوي  ــى اللغ ــر أن المعن ــدم يظه ــا تق ومم
للعقوبــة هــو: الجــزاء الــذي يعقــب 

الذنــب أو فعــل الســوء.
3- تعريف العقوبة اصطلاحا

الشريعــة  فقهــاء  كلــات  تركــزت 
ــراد  ــى الم ــان أن المعن ــى بي ــامية ع الاس
ــر  ــن الزواج ــدد م ــو: ع ــة ه ــن العقوب م
الاجتاعيــة التــي أقرهــا الشــارع الحكيــم 
ــوب  ــم والذن ــن الجرائ ــدد م ــزاءا لع ج
تعــد  التــي  الاجتاعيــة  والمخالفــات 
انحرافــا وتجــاوزا عــى أهــداف وغايــات 

الشريعــة الاســامية الســمحاء.
فقالــوا في تعريفهــا ان معنــى العقوبــة 
والإهانــة:  الاســتخفاف  يتضمــن 
ــان  ــرر والألم الواقع ــي ال ــة ه )العقوب
عــى ســبيل الاســتخفاف والإهانــة()17(؛ 
وقولــم: )وكذلــك القــول في العقــاب، 
الاســتخفاف  ســبيل  عــى  ووصولــه 
)والعقــاب  وأيضــاً:  والإهانــة()18(؛ 
يســتحق دائــا ويقارنــه الاســتخفاف 

والإهانــة()19(. 

ــوا في تعريــف  ــون، فقال ــا فقهــاء القان أم
ــه  ــزاء وضع ــي ج ــة ه ــة: )العقوب العقوب
مــا  إرتــكاب  عــن  للــردع  الشــارع 
ــه...()20(.  ــر ب ــا أم ــرك م ــه وت ــى عن نه
ــذي  ــزاء ال ــا: )الج ــا بأنه ــا أيض وعرفوه
ــان  ــد عصي ــة عن ــة الجاع ــع لمصلح وض
ــه()21(؛ أو  ــم ب ــارع الحكي ــر الش ــا أم م
هــي: )أذى شرع لدفــع المفاســد، ودفــع 
ــع  ــل إن دف ــة؛ ب ــه مصلح ــد في ذات المفاس
الــرر مقــدم عــى جلــب المنفعــة()22(.
وعــى ضــوء ذلــك يمكــن أن نضــع 
ــة، فنقــول: )هــي الجــزاء  تعريفــا للعقوب
ــرم  ــى المج ــارع ع ــل الش ــن قب ــرر م المق
المعصيــة  ارتكابــه  المذنــب بســبب  أو 
ــون  ــه، لتك ــر الله ونواهي ــة أوام بمخالف
رادعــة وزاجــرة للمجــرم لمنعــه مــن 
العــودة الى إرتــكاب الجريمــة ومنــع 

ــه(. ــداء ب ــن الإقت ــر م الآخ
4- أنواع العقوبة

ــة  ــا المختلف ــات باعتباراته ــم العقوب تنقس
عــى أقســام كثــرة؛ تبعــا لإختــاف 
المقســم المتخــذ في التقســيم. فهــي تقســم 
ــة  ــا الى ثاث ــة ل ــم الموجب ــار الجرائ باعتب
أقســام رئيســة هــي: الحــدود، القصاص، 
ــا  ــار تعلقه ــم باعتب ــرات. وتنقس والتعزي
بحقــوق الله تعــالى أو بحقــوق العبــاد 
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ــالى  ــق الله تع ــة بح ــات متعلق الى: عقوب
ــا وحــد الــشرب، وعقوبــات  كحــد الزن
متعلقــة بحــق العبــاد كالقصــاص وحــد 
القــذف، وعقوبــات متعلقــة بالحقــن 
كحــد الرقــة. وتنقســم مــن جهــة 
عــى   عدمــه  أو  فيهــا  العفــو  قابليــة 
ــات غــر  ــة للعفــو وعقوب ــات قابل عقوب

ــو. ــة للعف قابل
حســب  أيضــا  العقوبــات  وتنقســم 
ســلطة الحاكــم الشرعــي في تقديرهــا الى: 
ــات مقــدرة شرعــا، عــنّ الشــارع  عقوب
مقدارهــا،  وحــدد  نوعهــا  المقــدس 
الحاكــم  أو  الامــام  عــى  وأوجــب 
الشرعــي أو القــاضي أن يوقعهــا دون أن 
ــتبدل  ــا أو يس ــد فيه ــا أو يزي ــص منه ينق
بهــا غرهــا؛ وعقوبــات غــر مقــدرة 
شرعــا أوكل الشــارع المقــدس مهمــة 
تعيــن مقدارهــا وكيفيتهــا للإمــام أو 
الحاكــم الشرعــي.  وهــو التقســيم الــذي 
اعتمدنــاه في بحثنــا لمناقشــة حكــم العفــو 

ــات. ــذه العقوب ــن ه ــدة م في كل واح
عــن  العفــو  حكــم  الثــاني:  المبحــث 

شرعــاً. المقــدرة  العقوبــات 
1- حكم العفو عن الحدود

أقــوال  المبحــث  هــذا  في  نســتعرض 
العفــو  جــواز  في  الأعــام  الفقهــاء 

ــم  ــل الحاك ــن قب ــواء م ــدود س ــن الح ع
الشرعــي أم المتــرر مــن الجريمــة أم 

وليّــه، وبيــان أدلتهــم عليهــا:
1-1 الأقــوال في حــق الحاكــم الشرعــي 

في العفــو عــن الحــدود
)وللإمــام  الصــدوق:  الشــيخ   -1
أن يعفــو عــن كلّ ذنــب بــن العبــد 
ــوه،  ــاز عف ــه ج ــا عن ــان عف ــه، ف وخالق
وإذا كان الذّنــب بــن العبــد والعبــد 

يعفــو()23(. أن  للإمــام  فليــس 
2- المحقــق الحــي: )إذا تــاب قبــل قيــام 
البينــة، ســقط الحــد. وإن تــاب بعدهــا، لم 
يســقط. ولــو كان ثبــوت الحــد بإقــراره، 
ــن  ــرا: ب ــام مخ ــه الس ــام علي كان الإم
ــن  ــع م ــن من ــم م ــوه. ومنه ــده وعف ح
ــو  ــا، وه ــتيفاء هن ــم الاس ــر، وحت التخي

ــر()24(. أظه
زنــا،  )ومــن  الطــوسي:  الشــيخ   -3
ــك،  ــه بذل ــة علي ــام البين ــل قي ــاب قب وت

الحــد...()25(. عنــه  التوبــة  درأت 
ــى،  ــن زن ــال: )وم ــد ق ــيخ المفي 4- الش
وتــاب قبــل أن تقــوم الشــهادة عليــه 
بالزنــى، درأت عنــه التوبــة الحــد...(

.)26 (

1-2  الأدلة والمناقشة
ــاء في  ــوال الفقه ــدم أن أق ــا تق ــح مم يتض
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ــة  ــذ عقوب ــن تنفي ــام ع ــو الأم ــواز عف ج
ــا  ــن تلخيصه ــرم، يمك ــى المج ــد ع الح

ــة: ــوال الآتي بالأق
مطلقــا  العفــو  جــواز  الأول:  القــول 
في الحــدود المتعلقــة بحــق الله تعــالى، 
وإن  الصــدوق.  الشــيخ  قــول  وهــو 
ــام  ــاء الأع ــه الفقه ــتدل ب ــا إس ــم م أه
ــة  ــن إقام ــو ع ــواز العف ــوم ج ــى عم ع
ــاسي  ــس الكن ــة ضري ــو رواي ــدود ه الح
عــن ابي جعفــر)ع(، قــال: )لا يعفــى 
عــن الحــدود التــي للهّ دون الامــام، فأمــا 
ــا  ــد ف ــاس في ح ــق الن ــن ح ــا كان م م
بــاس بــان يعفــى عنــه دون الامــام()27(. 
ــو  ــواز عف ــمل ج ــة تش ــة مطلق فالرواي
الامــام عــن الحــدود ســواء أكانــت قبــل 
ــاق  ــتنادا الى إط ــا، واس ــة أم بعده البين
ــواز  ــام بج ــض الأع ــم بع ــة حك الرواي

ــا. ــام مطلق ــو الأم عف
ــيخ  ــح في كام الش ــول واض ــذا الق وه
الصــدوق كــا أيــده فقهــاء آخــرون 
كالشــهيد الثــاني إذ قــال: )قــد تقــدم 
ــم  ــم يك ــار في أن الحاك ــث والمخت البح
بعلمــه مطلقــا، لأنــه أقــوى مــن البينــة، 
ــت لله  ــم إن كان ــدود ث ــه الح ــن جملت وم
تعــالى فهــو المطالــب بهــا والمســتوفي لــا(
ــول  ــع ق ــق م ــاني يتف ــهيد الث )28(. فالش

الشــيخ الصــدوق في جــواز عفــو الأمــام 
مطلقــا عــن الحــدود دون الحاجــة الى 
البينــة؛ أي إن الامــام يكــم بعلمه في كل 
واقعــة فــاذا ثبــت لديــه وقــوع الجــرم من 
قبــل المجــرم حكــم باقامــة الحد عليــه، أو 
ــة في  ــه إذا رأى مصلح ــو عن ــم بالعف حك

ــك.  ذل
القــول الثــاني: جــواز العفــو عــن الحدود 
المتعلقــة بحــق الله تعــالى بعــد توبــة 
ــا  ــه. أم ــة علي ــوت البين ــل ثب ــرم قب المج
إذا تــاب بعــد الإقــرار، فالإمــام بالخيــار 
بــن العفــو أو إجــراء الحــد عليــه. وهــو 
ــن  ــك ع ــا ذل ــا نقلن ــهور ك ــول المش ق
المحقــق الحــي والشــهيد الأول والشــيخ 

ــوسي. الط
ــمن، الأول:  ــن قس ــول يتضم ــذا الق وه
هــو أن يتــوب المجــرم قبــل قيــام البينــة، 
ــل  ــا حكمــوا بجــواز العفــو مــن قب وهن
الأمــام لأن التوبــة تــدرأ الحــد، فيســقط 
ــوب  ــو أن يت ــاني: فه ــا الث ــه. أم ــد عن الح
المجــرم بعــد قيــام البينــة، فيجــب حينئــذ 
اســتدلوا  وقــد  عليــه.  الحــد  إقامــة 
ــس  ــة ضري ــأن رواي ــول ب ــذا الق ــى ه ع
ــها،  ــة في نفس ــي مطلق ــا ه ــاسي إن الكن
ــاق  ــن إط ــد ع ــع الي ــب رف ــالي يج وبالت
الروايــة فيــا إذا ثبــت الحــد بالبينــة، 
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والآيــات  الروايــات  مــع  وللجمــع 
الدالــة عــى وجــوب إقامــة الحــدود 
وعــدم التهــاون في تنفيذهــا أو تأخرهــا. 
أمــا إذا قامــت البينــة فيجــب إقامــة الحــد 

ــرم. ــن المج ــو ع ــوز العف ولا يج
ــن  ــدد م ــام ع ــاء الأع ــر الفقه ــد ذك وق
ــرة  ــا: معت ــم منه ــد قول ــات لتأيي الرواي
طلحــة بــن زيــد عــن جعفــر بــن محمّــد، 
ــابا  ــي ان ش ــض أه ــي بع ــال: )حدثن ق
أتــى أمــر المؤمنــن)ع( فاقــر عنــده 
بالرقــة... ()29(؛ وكذلــك مرســلة أبي 
عبــد الله الرقــي)30(، وروايــة مالــك بــن 

ــة)31(. عطي
عــن  العفــو  جــواز  الثالــث:  القــول 
ــد  ــالى عن ــق الله تع ــة بح ــدود المتعلق الح
ــوت الجــرم ســواء  ــة المجــرم بعــد ثب توب
ــيخ  ــول الش ــو ق ــة؛ وه ــرار أو البين بالإق
المفيــد وأبــو الصــاح الحلبــي. وقــد 
إســتدل الفقهــاء عــى هــذا القــول بعــدد 
ــة  ــرطت توب ــي إش ــات الت ــن الرواي م
المذنــب في العفــو عنــه، منهــا روايــة 
ــفعن  ــا: )لا يش ــاء فيه ــكوني، إذ ج الس
ــه لا  ــام، فان ــغ الام ــد إذا بل ــد في ح أح
يملكــه، واشــفع فيــا لم يبلــغ الامــام 
ــى  ــدل ع ــي ت ــدم()32(، وه ــت الن إذا رأي
جــواز العفــو عــن الحــد إذا لم يبلــغ 

ــرط  ــرم ولم يش ــة المج ــد توب ــام عن الام
ــا. ــة وغره ــرار والبين ــر كالإق ــرا آخ أم
ــول  ــذا الق ــى ه ــتدلال ع ــن الاس ويمك
ــح  ــا: صحي ــر، منه ــات أخ ــا برواي أيض
ــال:  ــداللهّ )ع( ق ــن ابي عب ــنان ع ــن س اب
)الســارق إذا جــاء مــن قبــل نفســه تائبــا 
ــا  ــا ف ــى صاحبه ــه ع الى اللهّ، ورد سرقت
ــن  ــل ع ــح جمي ــه()33(، وصحي ــع علي قط
رجــل، عــن أحدهمــا)ع(: )في رجــل 

سرق...()34(.
1-3  الأقــوال في حــق المتــرر أو وليــه 

في العفــو عــن الحــدود
1- المحقــق الحــي: )ولمســتحق الحــدّ ان 
يعفــو قبــل ثبــوت حقّــه وبعــده، وليــس 
للحاكــم الاعــراض عليــه، ولا يقــام الاَّ 

بعــد مطالبــة المســتحق()35(.
قــذف  )وإذا  الصــدوق:  الشــيخ   -2
الرجــل امرأتــه فليــس لــا أن تعفــو()36(.
أن  )المشــهور  الحــي:  العامــة   -3
ثــم  مطلقــا()37(،  العفــو  للمقــذوف 
ــا،  ــق ل ــه ح ــر: )أن ــع آخ ــال في موض ق
ــن  ــره م ــقاطه كغ ــه وإس ــا ترك ــاز ل فج

الحقــوق()38(.
ــان  ــال الأنس ــد: )وإذا ق ــيخ المفي 4- الش
ــة وكانــت  ــن الزاني ــا اب للحــر المســلم: ي
الأم المقذوفــة حيــة فلهــا المطالبــة بحقهــا 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

407

الباحث وليد محسن عبـد الحسين    الدكتور محمدعلي حاجي ده آبادي

ولــا  بقذفهــا  عليــه  الحــد  إقامــة  في 
العفــو...()39(.

1-4  الأدلة والمناقشة
يقســم الفقهــاء أفعــال المكلفــن الى ثاثة 
أقســام، وقــد أشــار اليهــا الباحثــون عــى 
ــو  ــم ه ــي: )قس ــم وه ــاف مذاهبه إخت
ــى  ــتمل ع ــم يش ــص لله، وقس ــق خال ح
حــق لله وحــق للفــرد، ولكــن حــق 
ــى  ــتمل ع ــم يش ــب، وقس ــه أغل الله في
حــق لله وحــق للفــرد وحــق الفــرد فيــه 

أغلــب..()40(.
فالحــدود تنقســم عــى ثاثــة أقســام 
بالنســبة الى ارتباطهــا بحــق الله تعــالى 
وحــق العبــد أو حــق الناس، هــي: أولا: 
عقوبــات الحــدود التــي ترتبــط بحــق الله 
ــد شرب  ــا وح ــد الزن ــط كح ــالى فق تع
ــط  ــي ترتب ــدود الت ــا: الح ــر؛ وثاني الخم
ــة؛  ــد الرق ــد كح ــق العب ــق الله وح بح
ــق  ــط بح ــي ترتب ــات الت ــا: العقوب وثالث
العبــاد كعقوبــة القصــاص وحــد الفرية.
ــة،  ــاء المتقدم ــوال الفقه ــوء أق ــى ض وع
ــق المتــرر  ــا منهــم عــى ح ــرى إجماع ن
أو وليــه في العفــو عــن الحــدود المرتبطــة 
بحقــوق النــاس، كحــد القصــاص وحد 
ــة  ــك رواي ــى ذل ــم ع ــذف، ودليله الق
ــك  ــابقة. وكذل ــاسي الس ــس الكن ضري

حــد الرقة قبــل وصوله للإمــام؛ لأن في 
هــذا النــوع مــن الحــدود تكــون الجريمــة 
فيهــا عــدوان عــى النــاس، فتكــون 
العقوبــة مجعولــة لــم، وتبعــا لذلــك 
ــا  ــة كاهم ــد والمرافع ــة الح ــون اقام تك
ــن  ــة الحس ــه رواي ــدل علي ــاس، وت للن
بــن خالــد: )وإذا نظــر أي الامــام الى 
رجــل يــرق أن يزبــره وينهــاه ويمــي 
ويدعــه، قلــت: وكيــف ذاك؟ قــال: لأن 
الحــق إذا كان للهّ فالواجــب عــى  الامــام 
ــاس( ــو للن ــاس فه ــه. وإذا كان للن اقامت
)41(، فيمكــن  للمعتــدى عليــه ان لا يرفــع 

ــا الى  ــو رفعه ــا ل ــم، أم ــكوى للحاك الش
الحاكــم وثبــت الحــد عليــه، فلــن يمكنــه 
ــة  ــه جمل ــدل علي ــه، وت ــو عن ــذ العف حينئ
مــن الروايــات أصرحهــا صحيــح فضيل 
عــن ابي عبــد اللهّ)ع( في حديــث: )إذا 
ــة  ــام برق ــد الام ــه عن ــى نفس ــر ع أق

ــوق اللهّ()42(. ــن حق ــذا م ــه، فه قطع
2-  حكم العفو عن القصاص

ــي  ــات الت ــن العقوب ــاص م ــد القص يع
المنازعــات  لحــل  تعــالى  الله  شرعهــا 
والخافــات الحاصلــة بــن المســلمن، كا 
ــة العقوبــة في الشريعــة  ــه أســاس نظريّ أنّ
القــرآن  وصــف  وقــد  الإســاميّة. 
ــغ  ــر بلي ــة القصــاص بتعب ــم عقوب الكري
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حكم العفـو عن العقوبات على ضوء  فقه أهل البيت )عليهم السلام(

جــدا حيــث قــال الله عــز وجــل: )وَلَكُــمْ 
فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِيْ الألَْبَــابِ 
ــن  ــل يمك ــن ه ــونَ()43(؛ لك ــمْ تَتَّقُ كُ لَعَلَّ
العفــو عــن عقوبــة القصــاص ومــن هــو 

ــو؟ ــق في العف ــب الح صاح
2-1  الأقــوال في حــق الحاكــم الشرعــي 

في العفــو عــن القصــاص
عــى الرغــم مــن أن القصــاص مــن 
المجــرم هــو حــق للمجنــي عليــه أو ولي 
الــدم، وبالتــالي يكــون العفــو عــن تنفيــذ 
ــن  ــن يمك ــا، لك ــن حقه ــاص م القص
ــن  ــو ع ــا في العف ــام حق ــور للأم أن نتص
بعــض  في  القصــاص  حكــم  تنفيــذ 
طيــات  في  الفقهــاء  ذكرهــا  المــوارد، 

ــا: ــم، منه كتبه
قتــل  )ومــن  الطــوسي:  الشــيخ   -1
ــام ولي  ــه ولي، كان الإم ــس ل ــدا، ولي عم
دمــه: إن شــاء قتــل قاتلــه، وإن شــاء 
ــال...( ــت الم ــا في بي ــة، فركه ــذ الدي أخ

.)44 (

يكــن  لم  )إذا  الحــي:  المحقــق   -2
ــام  ــوى الإم ــدا وارث س ــول عم للمقت
ــع  ــة م ــود أو الدي ــه الق ــام فل ــه الس علي

.)45 الــراضي...()
3- محمــود الاشــمي: )وأمــا الحــدود... 
ــم  ــم ل ــع الحاك ــق من ــر ح ــن تصوي يمك

 عــن الاســتيفاء في احــدى حالتــن(، ثــم 
يذكــر هاتــن الحالتــن وهمــا: )1- حالــة 
ــة،... و2-  ــدة مهم ــع مفس ــم م التزاح
ــو  ــة في عف ــم مصلح ــخص الحاك أن يش
ــال الى  ــاص والانتق ــن القص ــرم ع المج

ــة...( )46(. الدي
2-1-1  الأدلة والمناقشة

ذكــر الفقهــاء في أقوالــم الســابقة بعــض 
المــوارد التــي أرجعــوا فيهــا حــق إصــدار 
ــام،  ــاص الى الأم ــو في القص ــم العف حك

وهــي:
1- إذا كان المقتــول عمــدا ممــن لا وارث 

لــه، أو لا ولي لــه، أو مجهــول الويــة.
ــام )وارث  ــاء أن الأم ــع الفقه ــد أجم وق
الى  إســتنادا  لــه()47(،  وارث  لا  مــن 
الصــدد،  الكثــرة في هــذا  الروايــات 
حكــم  تنفيــذ  حــق  يــرث  وبالتــالي 
ــل  ــق بالقت ــه الح ــل، فل ــاص بالقات القص
ــع  ــح في جمي ــذا واض ــة، وه ــذ الدي أو أخ
أنهــم  والظاهــر  المذكــورة.  الأقــوال 
ــن أبي  ــن ع ــك الى روايت ــتندوا في ذل إس
ولاد الحنــاط: الأولى: )قــال أبــو عبــد الله 
ــه الســام، في الرجــل يقتــل وليــس  علي
ــه  ــام: إن ــه الس ــام علي ــه ولي إلا الإم ل
ــو،  ــام أن يعف ــه الس ــام علي ــس للإم لي
لــه أن يقتــل، أو يأخــذ الديــة، فيجعلهــا 
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بيــت مــال المســلمن، لأن جنايــة  في 
ــك  ــام، وكذل ــى الإم ــت ع ــول كان المقت
المســلمن()48(.  لإمــام  ديتــه  تكــون 
والثانيــة: )...وإنــا عــى الإمــام أن يقتــل 
ــو( ــه أن يعف ــس ل ــة، ولي ــذ الدي أو يأخ

.)49 (

أن  في  صريتــان  الروايتــان  وهاتــان 
ــم  ــن ث ــه، وم ــن لا ولي ل ــام ولي م الأم
ــه  ــه، فل ــاص ل ــم القص ــق حك ــل ح ينتق

ــة. ــذ الدي ــو وأخ ــل أو العف ــق القت ح
وهــذا هــو القــول المشــهور عنــد فقهــاء 
ــا،  ــرى أيض ــامية الأخ ــب الإس المذاه
حيــث أشــار بعــض المحققــن إليــه: )إذا 
قتــل مــن ليــس لــه وارث معــن يطالــب 
بدمــه، فــان وليــه الســلطان بإجمــاع 

الفقهــاء...()50(.
ــام  ــد الأم ــي عن ــرر شرع ــود م 2- وج
ــن  ــو ع ــم بالعف ــي الحك أو ضرورة تقت
ــذه  ــض ه ــروا بع ــد ذك ــاص. وق القص
الــرورات  أو  الشرعيــة  المــررات 
منهــا: )1- حالــة التزاحــم مــع مفســدة 
مهمــة،... و2- أن يشــخص الحاكــم 
مصلحــة في عفــو المجــرم عــن القصاص 

والانتقــال الى الديــة...()51(.
وهــذا ناشــئ مــن ولايــة الأمــام المطلقــة 
مســتلزمات  ومــن  المؤمنــن  عــى 

الأمــام  رأى  مــا  فمتــى  حكومتــه، 
مفســدة  لرفــع  أو  شرعيــة  مصلحــة 
ــم  ــدار حك ــق باص ــه الح ــان ل ــة، ف معين
العفــو عــن القصــاص والانتقــال الى 
ــن  ــهور. لك ــول المش ــو ق ــا ه ــة ك الدي
ــا  ــق، أي لم ــول مطل ــو ق ــول ه ــذا الق ه
كان للأمــام الحــق بمقتــى ولايتــه عــى 
المؤمنــن أن يعفــو عــن القصــاص متــى 
مــا رأى مصلحــة شرعيــة في ذلــك، فــأن 
هــذا الأمــر يــري عــى جميــع جوانــب 
حكــم  القصــاص أي يمكنــه الحكــم 
ــة  ــى الدي ــاص وحت ــن القص ــو ع بالعف
ــك  ــة في ذل ــة شرعي ــا رأى مصلح اذا م
أو لرفــع مفســدة معينــة، وقــد أشــار 
الى هــذا القــول جملــة مــن الفقهــاء، 
ــن ان ولي  ــم م ــى الرغ ــن: )ع والمحقق
الأمــر لا يــق لــه العفــو عــن القصــاص 
في الظــروف الطبيعيــة وعنــد وجــود 
أوليــاء الــدم؛ لكــن في المــوارد التــي 
ــاص  ــق القص ــا تنفيــذ ح ــم فيه يتزاح
مــع مصلحــة المجتمــع الإســامي أو 
ــه  ــم، يمكن ــدة أو ضرر عظي ــع مفس لدف
حينئــذ أن يقــدم مصلحــة المجتمــع عــى 
ــم  ــذ حك ــع تنفي ــرد ويمن ــة الف مصلح

القصــاص()52(.
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ــه أو  ــي علي ــق المجن ــوال في ح 2-2 الأق
ــاص  ــن القص ــو ع ــه في العف ولي

1- الشــيخ الطــوسي: )القتــل العمــد 
بــن  مخــر  والــولي  القــود  يوجــب 

والعفــو...()53(.  القصــاص 
ــد  ــل العم ــا قت ــد: )فأم ــيخ المفي 2- الش
ــار  ــاه إن اخت ــا قدمن ــى م ــود ع ــه الق ففي
ذلــك أوليــاء المقتــول، وإن اختــاروا 

ــم()54(.  ــك ل ــو فذل العف
3- ابــن إدريــس الحــي: )وأمــا قتــل 
ــود،  ــب الق ــه يوج ــض، فإن ــد المح العم

المــال()55(.  دون 
ــد  ــل العم ــرسي: )القت ــيخ الط 4- الش
يوجــب القــود فقــط، فــان اختــار الــولي 
العفــو  اختــار  وان  فعــل،  القصــاص 
ــن القصــاص...( ــه م ــقط حق ــل وس فع

.)56(

2-2-1 الأدلة والمناقشة
يتضــح مــن أقــوال الفقهــاء الســابقة 
إجماعهــم عــى أن لــولي الــدم الحــق 
ــقط  ــدا فيس ــل عم ــن القات ــو ع في العف
لكــون  وهــذا  عنــه،  القصــاص 
القصــاص مــن القاتــل حــق مــن حقــوق 
ــول  ــاء المقت ــاد كفلــه الله تعــالى لأولي العب
ــم الى  ــرآن الكري ــات الق ــارت آي ــا أش ك
ــة  ــاء بالإضاف ــتند الفقه ــد أس ــك. وق ذل

ــا  ــي أشرن ــم الت ــرآن الكري ــات الق الى آي
الكثــرة  الروايــات  الى  ســابقا  اليــه 
الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم 
ــتحباب  ــى إس ــد ع ــي تؤك ــام( الت الس
حــق  وأنــه  القصــاص  عــن  العفــو 

ــا: ــدم، منه ــاء ال لأولي
ــن أبي  ــر... ع ــن بش ــر ب 1- روى جعف
ــألته  ــال: س ــام( ق ــه الس ــد الله )علي عب
عــن قــول الله عــز وجــل... وفي العمــد 
ــو أو  ــل إلا أن يعف ــل بالرج ــل الرج يقت
يقبــل الديــة ولــه مــا تراضــوا عليــه مــن 

ــة....()57(. الدي
ــام(،  ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب 2- ع
أنــه قــال: )مــن قتــل مؤمنــا متعمــدا فإنه 
يقــاد بــه إلا أن يــرضى أوليــاء المقتــول أن 
يقبلــوا الديــة... فــإن فعلــوا ذلــك بينهــم 

جــاز...(.)58(
ــى  ــوح ع ــات بوض ــذه الرواي ــدل ه وت
جــواز العفــو عــن القصــاص مــن قبــل 
أوليــاء الــدم والانتقــال الى الديــة؛ لكــن 
ــل؛  ــا القات ــة رض ــول الدي ــرطوا لقب اش
يوجــب  عندهــم  العمــد  القتــل  لأن 

ــال. ــط دون الم ــود فق الق
3- حكم العفو عن الديات

في  منطقيــة  عقوبــة  الديــة  عقوبــة  إن 
ــس  ــة النف ــع طبيع ــى م ــام تتاش الإس
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ــيان  ــأ والنس ــا للخط ــة وتعرضه البشري
ــا  ــات فيه ــص العقوب ــب تخصي ــا يصع مم
ــتفيد  ــد لا يس ــي ق ــط، والت ــة فق بالبدني
ــه؛ لذلــك كانــت  منهــا المتــرر أو ورثت
الديــة حــا منطقيــا لجــران الخطــأ الذي 
قــد يقــع فيــه الأنســان وأن تكــون الديــة 
تعويضــا للجــاني أو ورثتــه يخفــف عنهــم 

ــم. ــة عليه ــر الجريم ــدة تأث ش
3-1 الأقــوال في حــق الحاكــم الشرعــي 

في العفــو عــن الديــة
ــه  ــه أو ولي ــي علي ــت للمجن ــة تثب الدي
ــبيهة  ــد أم الش ــواء العم ــات س في الجناي
ــق شروط  ــى  وف ــأ، ع ــد أو الخط بالعم
ذكرهــا الفقهــاء في كتبهــم، بوصفهــا 
بحــق  مرتبطــة  جنايــة  عــى  عقوبــة 
النــاس، لكنهــا تثبــت للأمــام أو الحاكــم 
ذكرهــا  خاصــة  مــوارد  في  الشرعــي 

الفقهــاء في أقوالــم التاليــة:
ــل ولا ولي  ــن قت ــد: )وم ــيخ المفي 1- الش
لــه إلا الســلطان كان لــه أن يقتــل قاتلــه 
ــه  ــن ل ــة، ولم يك ــه الدي ــذ من ــه، أو يأخ ب

ــا...()59(. ــن جميع ــن الأمري ــو ع العف
2- المحقــق الحــي: )إذا لم يكــن للمقتول 
المطالبــة  فلــه  الإمــام،  ســوى  وارث 
ــس  ــراضي، ولي ــع ال ــة م ــود أو الدي بالق

ــو()60(. ــه العف ل

3- ابــن أدريــس الحــي: )هــذا غــر 
ــام ولي  ــل الإم ــتقيم، ب ــح ولا مس صحي
المقتــول المذكــور، إن شــاء قتــل، وإن 
شــاء عفــا، فــإن رضى هــو والقاتــل 
ــون  ــا تك ــة، فإنه ــى الدي ــا ع واصطلح
المســلمن، لأن  مــال  بيــت  دون  لــه، 
ــال  ــرث الم ــن ي ــا م ــا يرثه ــة عندن الدي

والركــة...()61(.
3-1-1 الأدلة والمناقشة

لمــا كانــت الديــة حقــا مــن حقــوق 
النــاس، كان العفــو والتنــازل عنهــا بيــد 
المجنــي عليــه أو وليّــه في مــوارد القتــل؛ 
ــوارد  ــض الم ــروا بع ــاء ذك ــن الفقه لك
التــي ينتقــل فيهــا حــق العفــو عــن 
القصــاص والديــة الى الحاكــم الشرعــي، 
منهــا: 1- إذا كان المقتــول ممــن لا ولي لــه 
ولا وارث لــه، فيكــون الأمــام وليــه؛ 
لأنــه ولي مــن لا ولي لــه؛ 2- إذا كان 
ــوى وارث  ــه وارث س ــس ل ــول لي المقت
كافــر، فــان أســلم كانــت الديــة لــه، وإن 
ــه؛ 3- إذا كان  ــام وارث ــلم كان الأم لم يس
ــرف  ــة؛ أي لا يع ــول الوي ــول مجه المقت
أهلــه أو عشــرته. لكنهــم في العفــو عــن 

ــن: ــك الى قول ــوا في ذل ــة، إختلف الدي
القــول الأول: لا يــق للأمــام العفــو 
ــت  ــل الى بي ــة تنتق ــال؛ لأن الدي ــن الم ع
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ــذا  ــلمن. وه ــق للمس ــي ح ــال، وه الم
الشــيخ  كام  في  كــا  المشــهور  قــول 
ــاضي  ــي، والق ــق الح ــوسي، والمحق الط
ــتندوا  ــم إس ــر أنه ــراج. والظاه ــن ال اب
ــي  ــات الت ــن الرواي ــدد م ــك الى ع في ذل
ــا  ــورد أهمه ــذا الم ــة في ه ــاءت صري ج
الســابقتن:  الحنــاط  ولاد  أبي  روايتــي 
ــه الســام أن  الأولى: )ليــس للإمــام علي
ــة،  ــذ الدي ــل، أو يأخ ــه أن يقت ــو، ل يعف
فيجعلهــا في بيــت مــال المســلمن...(
)62(؛ والثانيــة: )وإنــا عــى الإمــام أن 

ــه أن  ــس ل ــة، ولي يقتــل أو يأخــذ الدي
يعفــو()63(. وهاتــان الروايتــان صريتــان 
مــال  بيــت  الى  تنتقــل  الديــة  أن  في 
ــاص،  ــن القص ــو ع ــد العف ــلمن عن المس
ــال  ــك الم ــام لا يمل ــي أن الأم ــذا يعن وه

ــة. ــن الدي ــو ع ــه العف ــق ل ــا ي ف
العفــو  للأمــام  يــق  الثــاني:  القــول 
ــن  ــال وم ــا لل ــه وارث ــة بوصف ــن الدي ع
ــن  ــه، وم ــكا ل ــح مال ــال يصب ــرث الم ي
ــول  ــو ق ــه. وه ــو عن ــق العف ــه ح ــم  ل ث
ابــن أدريــس كــا هــو واضــح في كامــه 
المتقــدم. وقــد أستحســن العامــة الحــي 
ــه  ــس، لكن ــن أدري ــول إب ــف ق في المختل
رأى العمــل بروايــة أبي ولاد الحناط أولى، 
فقــال: )وقــول ابــن إدريــس لا بــأس به، 

لكــن العمــل بالروايــة أولى()64(.
رأي  الريــاض  صاحــب  نقــل  وقــد 
ــل  ــس: )وقي ــن أدري ــي وإب ــة الح العام
وهــو الحــيّ كــا مــرّ: إنّ لــه العفــو 
ــو  ــل ه ــاء، ب ــن الأولي ــره م ــاً، كغ أيض
أولى، ونفــى عنــه البــأس في المختلــف 
إلاّ أنّــه جعــل العمــل بالروايــة أولى...(؛ 
لكنــه في موضــع آخــر يــرى العمــل 
بقــول المشــهور أولى لصحــة الروايــة 
وتصريهــا بعــدم العفــو: )إلاّ أنّ صحّــة 
الروايــة وذهــاب معظــم الأصحــاب إلى 
العمــل بمضمونهــا مــع عــدم المعــارض 
يعــن العمــل بهــا والأمــر كــا ذكــراه(.

)65 (

فعنــد  الحــي  للعامــة  بالنســبة  أمــا 
تتبــع أقوالــه في بعــض كتبــه، نجــده 
ــام  ــو للأم ــواز العف ــدم ج ــد صرح بع ق
عــن القصــاص والديــة معــا، كــا في 
أمــا  )66(؛  المــرام  وتلخيــص  القواعــد 
كامــه في المختلــف، فقــد نقلنــا قولــه في 
ــه  ــس؛ لكن ــن أدري ــول أب ــانه لق إستحس

رجــح العمــل بروايــة أبي ولاد.
ــاء  ــن الفقه ــهور ب ــر أن المش ــذا يظه وبه
هــو: أن ديــة المقتــول ممــن لا وارث لــه أو 
لا ولي لــه تعــود الى بيــت مــال المســلمن، 
فهــي حــق لــم، ومــن ثــم لا يــق 
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للأمــام العفــو عنهــا، والظاهــر لم يخــرج 
ــس  ــن ادري ــوى أب ــرأي س ــذا ال ــن ه ع
الــذي يــرى جــواز العفــو للأمــام، وقــد 

ــابقا.  ــه س ــا قول نقلن
ــه أو  ــي علي ــق المجن ــوال في ح 3-2 الأق

ــة  ــن الدي ــو ع ــه في العف ولي
إن  قلنــا  )وإذا  الطــوسي:  الشــيخ   -1
ــا  ــإن عف ــط، ف ــود فق ــب الق ــل يوج القت
ــا لم  ــا ع ــه عف ــقط، لأن ــة لم يس ــن الدي ع
يجــب لــه... وإن عفــا عــن القــود؛ فإمــا 
أن يعفــو عــى مــال أو عــى غــر مــال أو 

يطلــق...()67(. 
ــتحقُّ  ــا مس ــي: )إذا عف ــة الح 2- العام
ــقط  ــاً، س ــاص مطلق ــن القص ــد ع العم
ــه بغــر عــوض، ولــو عفــا عــن  حقُّ

الديّــة لم يصــحّ عفــوه...()68(.
)الثابــت  قــال:  الخوئــي،  الســيد   -3
في القتــل العمــدي القــود دون الديــة 
فليــس لــولي المقتــول مطالبــة القاتــل 
بهــا، إلا إذا رضي بذلــك... نعــم، إذا 
كان الاقتصــاص يســتدعي الــرد مــن 
ــرأة، كان  ــل ام ــل رج ــا إذا قت ــولي، ك ال
ــة  ــل ومطالب ــن القت ــرا ب ــول مخ ولي المقت

.)69( الديــة( 
3-2-1 الأدلة و المناقشة

عنــد التدقيــق في أقــوال الفقهــاء الــواردة 

حكــم  أن  نجــد  الموضــوع،  هــذا  في 
ــي  ــل المجن ــن قب ــة م ــن الدي ــو ع العف
ــة  ــم العقوب ــط بحك ــه يرتب ــه أو ولي علي
في جنايــات العمــد وجنايــات الخطــأ 

والشــبيهة بالعمــد.
الــف: حكــم العفــو عــن الديــة في الجناية 

العمــد عــى النفس
ــد  ــة العم ــة في الجناي ــم الدي ــف حك يختل
ــم  ــوال في حك ــا للأق ــس تبع ــى النف ع
القصــاص فيهــا، وهــي عــى ثاثــة 

ــوال: أق
ــب  ــد توج ــة العم ــول الأول: الجناي الق
القــود فقــط؛ وهــو القــول المشــهور بــن 
ــيخ  ــدوق والش ــيخ الص ــاء، كالش الفقه
المفيــد والشــيخ الطــوسي وابــن أدريــس 
الحــي، وغرهــم. وعــى ضــوء هــذا 
القــول، لا يخلــو حكــم العفــو عــن 

ــة: ــكام التالي ــد الأح ــن أح ــة م الدي
ــقط  ــا يس ــة، ف ــن الدي ــو ع 1- إن يعف
ــه؛  ــه عفــا عــا لم يجــب ل القصــاص؛ لأن
لأن مــا وجــب لــه هــو القصــاص فقــط 

ــة.  ــس الدي ولي
ــاث  ــه ث ــود، وفي ــن الق ــو ع 2- أن يعف
ــال أو  ــى م ــو ع ــا أن يعف ــالات: فإم ح
عــى غــر مــال أو يطلــق، فــإن عفــا عــى 
ــر  ــى غ ــا ع ــال. وإن عف ــت الم ــال ثب م
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مــال ســقط القــود، ولم يجــب المــال. وإن 
أطلــق قــال قــوم يســقط القــود إلى غــر 

مــال.
ــه أو ولي  ــي علي ــت للمجن ــة لا تثب  فالدي
ــاص إلا  ــن القص ــو ع ــد العف ــدم عن ال
برضــا المجــرم؛ لأن مــا وجــب لــم هــو 

ــة. ــود أو الدي ــس الق ــط ولي ــود فق الق
القــود  بــن  التخيــر  الثــاني:  القــول 
وأخــذ الديــة؛ أي إن ولي الــدم في الجنايــة 
بــن  بالخيــار  إبتــداءا  يكــون  العمــد 
ــو لم يكــن  ــة حتــى ل القــود أو أخــذ الدي
المجــرم راضيــا بدفعهــا. وقــد نســب هذا 
ــل  ــن أبي عقي ــد وأب ــن الجني ــول الى أب الق
العــاني، فالديــة عندهــم إبتدائيــة تثبــت 
ــان  ــر، ف ــو التخي ــى نح ــدم ع ــولي ال ل
ــة.  ــتحق الدي ــاص إس ــن القص ــا ع عف
وقــد أشــار الى قولــا عــدد مــن الفقهــاء 
والمحققــن: فبعــد أن إختــار العامــة 
الحــي في المختلــف قــول المشــهور، نقــل 
قــول القائلــن بالتخيــر، فقــال: )وقــال 
المقتــول عمــدا  ابــن الجنيــد: ولــولي 
ــة  ــذ الدي ــتفيد أو يأخ ــن أن يس ــار ب الخي
أو يعفــو عــن الجنايــة، ... وقــال ابــن أبي 
عقيــل: فــإن عفــا الأوليــاء عــن القــود لم 
ــة لــم جميعــا( ــه الدي ــل وكانــت علي يقت

.)70(

الــرأي  هــذا  أصحــاب  مســتند  أمــا 
ودليلهــم فمــن الكتــاب: الآيــة الشريفة: 
ــهِ  ــا لوَِليِِّ ــلَ مَظْلُومًــا فَقَــدْ جَعَلْنَ )وَمَــنْ قُتِ
الْقَتْــلِ()71(.  فِي  فْ  يُــرِْ فَــاَ  سُــلْطَانًا 
ــالى  ــا أن الله تع ــتدلال فيه ــه الاس ووج
أعطــى لــولي الــدم ســلطنة مطلقــة عــى 
أخــذ حقــه مــن المجــرم، فلــو قلنــا 
بوجــوب القــود فقــط ولا يــق لــه أخــذ 
ــوم  ــا لمفه ــك مخالف ــيكون ذل ــة، س الدي

ــة. ــلطنة المطلق الس
أمــا مــن الســنة النبويــة الشريفــة، فبعــدة 
ــي )ص(:  ــن النب ــان ع ــات، روايت رواي
ــه قتيــل فهــو بخــرّ  الأولى: )مــن قتــل ل
النظريــن إمــا أن يفــدي، وإمــا أن يقتــل(
)72(؛ والثانيــة: )مــن أصيــب بــدم أو 

ــار  ــو بالخي ــراح، فه ــل الج ــل والخي خي
ــص أو  ــا أن يقت ــاث، إم ــدى ث ــن إح ب
يأخــذ العقــل أو يعفــو، فــإن أراد رابعــة 
ــة  ــة ثالث ــه()73(. ورواي ــى يدي ــذوا ع فخ
عــن العــاء بــن الفضيــل، عــن أبي عبــد 
الله عليــه الســام انــه قــال: )... والعمــد 

ــول()74(. ــود أو رضى ولي المقت ــو الق ه
ووجــه الاســتدلال بهــذه الروايــات: 
دلالــة  فيهــا  النبويــان  الحديثــان  أن 
واضحــة عــى تخيــر ولي الــدم بــن 
ــهور  ــن مش ــة؛ لك ــذ الدي ــود أو أخ الق
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ــا  ــا لكونه ــتناد عليه ــا ردوا الاس فقهائن
مــن طــرق العامــة ولم يــردا في مصادرنــا 
ــة،  ــة الثالث ــة، كــا إن ســند الرواي الحديثي
ــنان في  ــن س ــد ب ــود محم ــف لوج ضعي
ــن  ــد ب ــة محم ــق الثالث ــندها: )وفي طري س
ســنان، ومحمــد بــن عيســى عــن يونــس، 

وحالــا مشــهور()75(. 
ــب  ــل أغل ــدم، لم يق ــا تق ــوء م ــى ض وع
الفقهــاء بتخيــر ولي الــدم بــن القصاص 
والديــة؛ لكــن القائلــن بهــذا الــرأي 
كالجنيــد وابــن أبي عقيــل فقــد إســتندوا 
ــرأي،  ــذا ال ــل ل ــرى كتعلي ــة أخ الى أدل
منهــا: وجــوب حفــظ النفــس عــى 
الموقــوف عليــه الديــة؛ أي المجــرم أو 
وليــه، فعــدم دفعهــم الديــة فيــه تفريــط 
بهــذا الأمــر؛ ولأن ولي الــدم إذا رضي 
كان  دفعهــا،  القاتــل  وأمكــن  بالديــة 
ــب  ــه، فيج ــظ نفس ــة إلى حف ــك ذريع ذل
عليــه حفظهــا كــا يجــب عليــه افتداؤهــا 
بالمــال مــع القــدرة حيــث تتوقــف عليــه 

ــا.  مطلق
ــود  ــن الق ــل ب ــث: التفصي ــول الثال الق
الى  القــول  هــذا  وينســب  والتخيــر؛ 
الســيد الخوئــي، حيــث ينقســم رأيــه 
عــى جزأيــن: الأول: لا تثبــت الديــة 
ــرم،  ــدم والمج ــن ولي ال ــراضي ب إلا بال

يجــب  لا  التــي  القصــاص  مــوارد  في 
فيهــا عــى ولي الــدم دفــع الديــة، حيــث 
يقتــصر حقــه في القصــاص فقــط، وهــو 
ــهور  ــرأي المش ــن ال ــرج ع ــك لا يخ بذل

ــا. ــن فقهائن ب
الثــاني: ولي الــدم بالخيــار بــن القصــاص 
ــب  ــي يج ــوارد الت ــة، في الم ــذ الدي أو أخ
ــة،  ــي الدي ــع باق ــدم دف ــى ولي ال ــا ع فيه
ــم  ــورد: )نع ــذا الم ــيد في ه ــول الس إذ يق
إذا كان الإقتصــاص يســتدعي الــرد مــن 
الــولي كــا إذا قتــل رجــل إمــرأة كان 
ــة  ــل ومطالب ــن القت ــرا ب ــول مخ ولي المقت
في  روايــات  وردت  وقــد  الديــة()76(. 
المــوارد التــي يجــب فيهــا عــى ولي الــدم 
دفــع الديــة الى أهــل القاتــل إذا مــا نفــذ 
ــل  ــل الرج ــا: قت ــاص، منه ــم القص حك
ــد  ــة عب ــا في صحيح ــداً، ك ــرأة عم لإم
ــه  ــد الله )علي ــن أبي عب ــنان ع ــن س الله ب
الســام()77(، وإذا أشــرك جماعــة في قتل 
ــة  ــا في صحيح ــداً، ك ــد عم ــل واح رج
ــد الله  ــن أبي عب ــكان ع ــن مس ــد الله ب عب

ــام)78(. ــه الس علي
ــه  ــي في قول ــيد الخوئ ــتناد الس ــه إس ووج
في  الــواردة  الروايــات  أن  بالتخيــر 
ــن  ــا الروايت ــوارد، ومنه ــذه الم ــل ه مث
المذكورتــن، أشــارت الى أن ولي الــدم 
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باقــي  وردّ  القصــاص  بــن  بالخيــار 
ــة  ــذ الدي ــل أو أخ ــاء القات ــة لأولي الدي
مــن القاتــل، ولم تــشر الى وجــوب رضــا 

ــة.  ــع الدي ــل في دف القات
ــة  ــة في الجناي ــن الدي ــو ع ــم العف ب: حك

العمــد عــى مــا دون النفــس
ان فقهــاء الأماميــة لم يبحثــوا في هــذه 
المســألة كثــرا، لأنــه يظهــر مــن كامهــم 
ــى  ــد ع ــة العم ــة في الجناي ــم الدي في حك
النفــس، أنهــم يــرون نفــس الحكــم 
يــري كذلــك في الديــة عــى الجنايــة في 
مــا دون النفــس: فعــن الشــيخ الطــوسي: 
)وحكــم الجــراح وكــر الأعضــاء مثــل 
ــه  ــا كان من ــواء في أن م ــس، س ــل النف قت
عمــدا... ومــا كان منــه شــبيه العمــد...(
ــه: )وكل  ــة الحــي قول )79(؛ وعــن العام

مــن يجــري بينهــم القصــاص في النفــس، 
يجــري في الطــرف()80(. وهكــذا بالنســبة 
عــى  اتفاقهــم  هــو  الفقهــاء  لبقيــة 
ــس  ــة في النف ــن الجناي ــم ب ــدة الحك وح
ــتدلوا  ــد إس ــرف. وق ــى الط ــة ع والجناي
ــم  ــى حك ــدل ع ــات ت ــك برواي ــى ذل ع
واحــد للجنايــة العمــد ســواء في النفــس 
أو الطــرف، وهــو ثبــوت القصــاص، 
منهــا: صحيحــة أبي بصــر)81(، ومعتــرة 
إســحاق بــن عــار عــن أبي عبــد الله 

ــام()82(. ــه الس )علي
وممــا تقــدم يتضــح أن الفقهــاء يعتقــدون 
بوحــدة الحكــم في الجنايــات العمــد بــن 
الجنايــة في النفــس ومــا دون النفــس، 
وبالتــالي يجــري في حكــم الديــة الأقــوال 
الثاثــة الســابقة، ومتــى مــا ثبتــت الديــة 
للمجنــي عليــه ثبــت حقــه في العفــو 

ــه. ــا شــخصيا ل عنهــا باعتبارهــا حق
ــوارد  ــة في م ــن الدي ــو ع ــم العف ج: حك

ــد ــبيه بالعم ــأ أو الش الخط
أجمــع الفقهــاء أن الديــة تثبــت للمجنــي 
عليــه أو وليّــه في مــوارد الخطــأ أو الشــبيه 
ــا،  ــود فيه ــوب الق ــدم وج ــد، لع بالعم
وبينــوا مــوارد ثبوتهــا في كتبهــم الفقهيــة: 
ــة  ــت الدي ــا تثب ــهيد الأول: )إن ــن الش ع
ــة في الخطــأ وشــبهه()83(، وعــن  بالأصال
ــة  ــت الدي ــا تثب ــاني: )... )إن ــهيد الث الش
بالأصالــة في الخطــأ( المحــض )وشــبهه( 
وهــو العمــد الــذي يشــبه الخطــأ...()84(، 
ــال: )نعــم  وعــن الســيد الســبزواري، ق
وشــبه  الخطأيــة  الجنايــات  خرجــت 
العمديــة بــل العمديــة مــع الصلــح 
والرضــا بالديــة عــن هــذا الأصــل، 

ــت()85(. ــا تقدم ــة ك ــة خاص لأدل
وفي ضــوء مــا تقــدم مــن أقــوال الفقهــاء 
ــوارد  ــة في م ــتنبط ان الدي ــام، نس الأع
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الخطــأ والشــبيه بالعمــد هــي حــق ثابــت 
ــا  ــالي فه ــه، وبالت ــه أو وليّ ــي علي للمجن
ــة،  ــوان الدي ــوذ بعن ــال المأخ ــكان الم يمل
ــن  ــو ع ــق العف ــا ح ــت ل ــذ يثب وحينئ

ــك.  ــا أرادا ذل ــى م ــة مت الدي
المبحــث الثالــث: حكــم العفــو عــن 

العقوبــات غــر المقــدرة شرعــا
ــدرة  ــر المق ــات غ ــاء العقوب ــم الفقه قس
التأديــب  همــا:  قســمن  الى  شرعــا 
ــى  ــل معن ــرا لتداخ ــن نظ ــر، لك والتعزي
الإصطاحــن مــع بعضهــا، فقــد يطلــق 
التأديــب  إصطــاح  أحيانــا  البعــض 
ــا  ــر وك ــر؛ لأن التعزي ــه التعزي ــد ب ويري
ــل في  ــة يم ــاء اللغ ــاء وعل ــه الفقه عرف

ــاً. ــب أيض ــاه التأدي معن
ــا  ــدرة شرع ــر مق ــة غ ــب عقوب فالتأدي
المقــدس مهمــة  الشــارع  فيهــا  تــرك 
للحاكــم  كيفيتهــا  وتحديــد  تعيينهــا 
تختــص  وهــي  الــولي،  أو  الشرعــي 
بالصبــي أو المجنــون أو المملــوك وأمثالم 
ممــن فقــد الولايــة عــى نفســه، وترتبــط 
بــكل مفســدة تســتحق التنبيــه والعقاب، 
الغــرض منهــا إصــاح الخاطــئ وتنبيهــه 
ــرة  ــه م ــود الي ــى لا يع ــه حت ــى خطئ ع
ينبغــي أن تتجــاوز  اخــرى؛ لكــن لا 
في شــدتها الحــدود المســموح بهــا بــا 

ــت  ــذي شرع ــرض ال ــع الغ ــب م يتناس
ــه. لأجل

ــر  ــة غ ــا عقوب ــو أيض ــر، فه ــا التعزي أم
مقــدرة شرعــا يددهــا الحاكــم الشرعــي 
عــى كل مــن يرتكــب معصيــة أو ذنب أو 
قبيــح لم تــرد فيــه عقوبــة الحــد؛ وبالتــالي 
فهــي تشــمل معظــم الجرائــم الشــائعة في 
ــم  ــة الأه ــدّ العقوب ــك تع ــع؛ لذل المجتم
ــة  ــط بالمعصي ــا ترتب ــب كونه ــن التأدي م
ــيقتصر  ــك س ــة؛ لذل ــكاب الجريم وارت
ــر  ــات غ ــن العقوب ــو ع ــا في العف بحثن
المقــدرة شرعــا عــى بحــث حكــم العفــو 

ــط. ــر فق ــن التعزي ع
1- حكم العفو عن التعزير

الى  يعــود  التعزيــر  مقــدار  تعيــن  ان 
الحاكــم الشرعــي بــا لا يصــل الى الحــد، 
ــب  ــدة الذن ــا لش ــا تبع ــف مقداره ويختل
ونوعــه وبــا يــراه الحاكــم الشرعــي 
مــن مصلحــة في ذلــك )لكــن ينبغــي أن 
ــب  ــر في كل ذن ــب مقــدار التعزي يتناس
مــع مقــدار الحــد الشرعــي المناســب 
ــب...()86(.  ــك الذن ــن ذل ــب م أو القري
وعــى ضــوء ذلــك، يكــون حكــم العفــو 
التعزيــرات ســواء  واحــد في مختلــف 
ــة؛  ــر منصوص ــة أم غ ــت منصوص كان
في  معــن  مقــدار  عــى  النــص  لأن 
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ــا كان  ــرات إن ــض التعزي ــات لبع الرواي
مــن بــاب المثــال وليــس مــن بــاب 
ــابهة  ــون مش ــت فتك ــدار ثاب ــد مق تحدي

للحــدود.
العفــو عــن  الفقهــاء في  أقــوال   1-1

التعزيــر
عــى الرغــم مــن أهميــة موضــوع حكــم 
ــاق  ــعة نط ــرات، لس ــن التعزي ــو ع العف
الجرائــم التــي تشــملها، إلاّ إن الفقهــاء لم 
يبحثــوا هــذا الموضــوع بشــكل خــاص، 
بــل إكتفــوا ببحثــه في موضــوع الحــدود، 
ــة  ــرى المرتبط ــث الأخ ــن المباح أو ضم
بعــض  هنــا  ونذكــر  بالتعزيــرات، 

ــم: أقوال
عــن الشــيخ الطــوسي، قــال: )والتعزيــر 
موكــول إلى الإمــام لا يجــب عليــه ذلــك 
فــإن رأى التعزيــر فعــل، وإن رأى تركــه 
الصــاح  أبــو  وعــن  فعــل...()87(. 
الحلبــي، قــال: )فــإن رجــع مــن وجــب 
ــاب  ــه، أو ت ــراره عن ــب بإق ــه التأدي علي
مــن  وكان  الســلطان  إلى  رفعــه  قبــل 
ــه،  ــه فــرض اقامت حقــوق الله، ســقط عن
ــر  ــن لم تؤث ــوق الآدمي ــن حق وإن كان م
التوبــة ولا الرجــوع عــن الاقــرار في 
ــتيفاء  ــك إلى ولي الاس ــقاطه، وكان ذل إس
ــدوق،  ــيخ الص ــن الش ــو()88(. وع والعف

قــال: )وللإمــام أن يعفــو عــن كلّ ذنــب 
ــه  ــا عن ــان عف ــه، ف ــد وخالق ــن العب ب
جــاز عفــوه، وإذا كان الذّنــب بــن العبــد 
ــو()89(.  ــام أن يعف ــس للإم والعبــد فلي
ــال: )ان  ــي، ق ــس الح ــن أدري ــن أب وع
ــه  ــرى في ــا ي ــك م ــل في ذل ــم يعم الحاك
ــى كل  ــزر ع ــن، ويع ــة للمكلف المصلح
قبيــح مــن فعــل قبيــح، أو تــرك واجــب 
ــك  ــدود... لأن ذل ــى الح ــغ أع ــا لم يبل م
ــا( ــم صاح ــراه الحاك ــا ي ــول إلى م موك

.)90(

1-2 الأدلة والمناقشة
يمكــن تقســيم الأدلــة الــواردة في جــواز 
الى قســمن:  التعزيــرات  العفــو عــن 
ــن  ــو ع ــواردة في العف ــة ال الأول: الأدل
الحــدود والتــي يمكــن تعميمهــا لتشــمل 
ــة  ــاني: الأدل ــر أيضا.والث ــة التعزي عقوب
الــواردة في العفــو عــن التعزيــر خاصــة. 
في  كــا  القســمن  هذيــن  وســنناقش 
المباحــث الســابقة لإثبــات حــق الحاكــم 
الشرعــي أو صاحــب الحــق في العفــو 

ــر: ــن التعزي ع
1-2-1 حــق الحاكــم الشرعــي في العفو 

ــن التعزير ع
أمــا بالنســبة للقســم الأول: وتوصلنــا الى 
ــه  ــي ل ــم الشرع ــا ان الحاك ــة مفاده نتيج
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ــة  ــدود المرتبط ــن الح ــو ع ــق في العف الح
بحــق الله تعــالى بعــد ثبوتها بالإقــرار دون 
ــات  ــن الرواي ــع ب ــى الجم ــة بمقت البين
ــن  ــاف ب ــى إخت ــرم ع ــة المج ــد توب بع
الفقهــاء. وعــى ضــوء الأدلــة التــي 
تثبــت حــق الأمــام أو الحاكــم الشرعــي 
ــالى،  ــي لله تع ــدود الت ــن الح ــو ع في العف
وإســتنادا الى القــول بشــمول عنــوان 
ــول  ــا الق ــتنبط منه ــر، نس ــد للتعزي الح
ــر بعــد  بجــواز عفــو الأمــام عــن التعزي
توبــة المجــرم وإقــراره بذنبــه قبــل البينــة.
ــة  ــاني أي الأدل ــم الث ــبة للقس ــا بالنس أم
ــتدلال  ــن الاس ــر: فيمك ــة بالتعزي الخاص
عــى جــواز عفــو الحاكــم الشرعــي عــن 

ــا يــي: ــر، ب ــة التعزي عقوب
ــن  ــو ع ــق العف ــام ح ــت للإم 1- إذا ثب
ــو  ــه العف ــاب أولى يمكن ــن ب ــد، فم الح
عــن التعزيــر لكونــه أخــف وأهــون 
ــامي  ــع الإس ــى المجتم ــل ضررا ع وأق
مــن جرائــم الحــدود، فيكــون أمــره 
ــا رأى  ــى م ــه مت ــو عن ــام يعف ــد الإم بي

مصلحــة في ذلــك. 
2- إطــاق الآيــات والروايــات الكثــرة 
ــب  ــن المذن ــو ع ــى العف ــث ع ــي تح الت
ــابقاً  ــا س ــا بعضه ــي ذكرن ــرم والت والمج
ويمكــن الرجــوع الى كتــب الحديــث 

المختلفــة لاطــاع عليهــا، فهــي تشــمل 
التــي  والذنــوب  الجرائــم  بالأولويــة 
أخــف  لكونهــا  التعزيــرات  تشــملها 
ــدود.  ــم الح ــن جرائ ــون م ــأة وأه وط
في  الــواردة  الخاصــة  الروايــات   -3
التعزيــر التــي يمكــن أن نفهــم مــن 
ــواز  ــام في ج ــد الأم ــاق ي ــياقها إط س
ــر حســب مــا  ــة التعزي العفــو عــن عقوب
ــات  ــا في الرواي ــة، ك ــن المصلح ــراه م ي
الــزور،  شــهود  حكــم  في  الــواردة 
ــد الله  ــن أبي عب ــاعة، ع ــة س ــا: رواي منه
ــزور  ــهود ال ــال: )ش ــام(، ق ــه الس )علي
يجلــدون حــدا، وليــس لــه وقــت ذلــك 
ــى يعرفــوا  إلى الإمــام، ويطــاف بهــم حت
ولا يعــودوا...()91(؛ وروايــة عبــد الله 
بــن ســنان، عــن الأمــام الصــادق )عليــه 
ــزور  ــهود ال ــال: إن ش ــام(: )... ق الس
ــك  ــت، ذل ــه وق ــس ل ــدا لي ــدون جل يجل
ــى تعرفهــم  إلى الإمــام ويطــاف بهــم حت

النــاس...()92(.
الروايتــن  الواضــح أن هاتــن  ومــن 
تبــن أن تعيــن مقــدار التعزيــر يعــود الى 
الأمــام فهــو في الخيــار في إقامتــه بــا يــراه 
مــن المصلحــة وفي الوقــت الــذي يشــاء. 
ــرأي هــو  ــد ذكــر الفقهــاء أن هــذا ال وق
المشــهور بــن الفقهــاء؛ بــل إدعــى بعض 
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الإجمــاع عليــه بــا خــاف بينهــم: ففــي 
شرحــه لقولــه )...عــزره الحاكم حســب 
ــيد  ــول الس ــة(، يق ــن المصلح ــراه م ــا ي م
الخوئــي: )عــى المشــهور شــهرة عظيمــة، 

ــة...()93(. ــا خــاف في الجمل ــل ب ب
عــن  العفــو  في  الأمــام  ســلطة  إذن، 
مــن  وأشــمل  أوســع  التعزيــرات 
الحــدود، فكــا لــه الحــق في إختيــار 
ــق  ــه ح ــك ل ــا، كذل ــا وكيف ــة ك العقوب
العفــو عنهــا متــى مــا رأى مصلحــة 
ــة  ــروف المحيط ــر للظ ــك: )بالنظ في ذل
بالجريمــة والمجــرم، يمكــن للحاكــم 
تعقيــب  إجــراءات  إيقــاف  الشرعــي 
رأى  مــا  متــى  محاكمتــه  أو  المجــرم 

ذلــك()94(. في  مصلحــة 
أي أن الأمــام يملــك أمــر التعزيــر ســواء 
في تحديــد مقــداره أو وقتــه، وبالتــالي فهو 
يملــك أيضــا حــق العفــو عنــه لمصلحــة 
يراهــا في ذلــك، وهــذا الــرأي عــر عنــه 
عــدد مــن الفقهــاء: )...حيــث ان ظاهــر 
ــد  ــر بي ــر التعزي ــياق أن أم ــر والس التعب
الإمــام، وهــو كنايــة عــن أنــه يمكنــه، لا 
أنّ التحديــد والتقديــر فقــط بيــده، فهــذا 
ــد  ــة بي ــون العقوب ــن ك ــرفي ع ــر ع تعب

الحاكــم()95(. 

ــن  ــو ع ــرر في العف ــق المت 1-2-2 ح
ــر التعزي

ــات  ــم والعقوب ــيم الجرائ ــألة تقس ان مس
الى مــا هــو مرتبــط بحــق الله تعــالى ومــا 
هــو مرتبــط بحــق النــاس، يكــون أكثــر 
ــم  ــر والجرائ ــة التعزي ــا في عقوب وضوح
الجرائــم  هــذه  لتعــدد  بهــا  المرتبطــة 

ــا.  ــوب وكثرته والذن
ــو  ــق العف ــوت ح ــة ثب ــتنادا الى أدل وإس
ــه في  عــن عقوبــة الحــد للمتــرر أو وليّ
ــط،  ــاس فق ــق الن ــة بح ــم المرتبط الجرائ
ــو  ــه في العف ــق ل ــذا الح ــت ه ــك يثب كذل
عــن عقوبــة التعزيــر في الجرائــم المرتبطــة 
الــرب  أو  كالشــتم  النــاس،  بحــق 
دون الحــد وغرهــا، وهــذا واضــح مــن 
وإذا   ...( الأعــام:  الفقهــاء  كلــات 
ــس  ــد فلي ــد والعب ــن العب ــب ب كان الذّن
ــم:  ــك قول ــو()96(؛ وكذل ــام أن يعف للإم
الآدميــن  حقــوق  مــن  كان  وإن   ...(
عــن  الرجــوع  ولا  التوبــة  تؤثــر  لم 
الاقــرار في إســقاطه، وكان ذلــك إلى ولي 

الاســتيفاء والعفــو(.)97(
ــات  ــك بالرواي ــى ذل ــتدلوا ع ــد إس وق
الحــدود  بحــث  في  ذكرناهــا  التــي 
ــن أبي  ــاسي ع ــس الكن ــة ضري كصحيح
جعفــر )عليــه الســام()98(؛ عــى إعتبــار 
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ــا. ــر أيض ــد للتعزي ــى الح ــمول معن ش
النتائج:

المهمــة  النتائــج  بعــض  هنــا  نذكــر 
ــة، نجملهــا  المســتخلصة مــن هــذه المقال

بالنقــاط الآتيــة:
ــدود  ــن الح ــو ع ــام العف ــق للإم 1- ي
المتعلقــة بحــق الله تعــالى بعــد إقــرار 
المجــرم وتوبتــه قبــل ثبــوت البينــة عليــه. 
وهــو القــول المشــهور بــن الفقهــاء 
الحــي  والمحقــق  الطــوسي  كالشــيخ 

والشــهيد الثــاني.
 2- يــق للمجنــي عليــه أو وليــه العفــو 
عــن عقوبــة الحــد المتعلقــة بحــق النــاس 
عــى المجــرم ســواء قبــل رفعــه للحاكــم 
أم بعــد الرفــع، أمــا في الحــدود المشــركة 
بــن حــق الله وحــق النــاس، فيجــوز لــه 
العفــو عــن الحــد قبــل رفعــه للأمــام أمــا 
إذا وصــل للأمــام فينتقــل الحــق للأمــام 

إن شــاء عفــا وإن شــاء أقــام الحــد.
ــاص  ــى أن القص ــاء ع ــع الفقه 3- أجم
ــه  ــي علي ــق للمجن ــو ح ــرم ه ــن المج م
أو ولي الــدم، وبالتــالي يكــون العفــو عــن 
تنفيــذ القصــاص مــن حقهــا، لكــن 
ينتقــل حــق العفــو للأمــام في بعــض 
المــوارد، منهــا: إذا لم يكــن للمقتــول ولي 
أو وارث، أو كان المقتــول مجهــول الوية، 

ــن لا  ــه ولي م ــه؛ لأن ــام وليّ ــون الأم فيك
ــي  ــرر شرع ــود م ــا: وج ــه؛ ومنه ولي ل
ــم  ــي الحك ــام أو ضرورة تقت ــد الأم عن

ــرم. ــن المج ــاص م ــن القص ــو ع بالعف
ــوق  ــن حق ــا م ــة حق ــت الدي ــا كان 4- لم
النــاس، كان العفــو والتنــازل عنهــا بيــد 
ــه؛ لكــن في المــوارد  ــه أو وليّ المجنــي علي
التــي ينتقــل فيهــا حــق العفــو عــن 
القصــاص والديــة الى الحاكــم الشرعــي، 
ــار بــن القــود  يكــون الإمــام فيهــا بالخي
أو العفــو عــن القصــاص وأخــذ الديــة. 
فلــو عفــا عــن القصــاص يجــب أن يأخذ 
ــا  ــا؛ لأنه ــو عنه ــه العف ــق ل ــة ولا ي الدي
ــت  ــود الى بي ــلمن وتع ــوق المس ــن حق م

ــه. ــا ل ــت حق ــال، وليس الم
5- في الجنايــة العمــد، لــو كانــت الديــة 
تثبــت لــولي الــدم إبتــداءا؛ أي عــى 
ــة،  ــود والدي ــن الق ــر ب ــول بالتخي الق
ــا  ــة إذا م ــه الدي ــي علي ــتحق المجن سيس
ــه  ــالي يمكن ــاص، وبالت ــن القص ــا ع عف
العفــو عنهــا متــى مــا شــاء. أمــا إذا 
كانــت الديــة تصالحيــة؛ أي عــى القــول 
الديــة  فــان  فقــط،  القــود  بوجــوب 
لا تثبــت للمجنــي عليــه أو وليــه إلا 
ــن  ــالي ل ــن، وبالت ــن الطرف ــراضي ب بال
ــوه  ــد عف ــداءً بع ــا إبت ــوه عنه ــح عف يص
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حكم العفـو عن العقوبات على ضوء  فقه أهل البيت )عليهم السلام(

عــن القصــاص، لأنــه عفــا عــن شيء لا 
يســتحقه.

6- كــا أن للأمــام الحــق في إختيــار 
عقوبــة التعزيــر كــا وكيفــا، كذلــك 
ــا رأى  ــى م ــا مت ــو عنه ــق في العف ــه الح ل
ــات  ــواء في العقوب ــك، س ــة في ذل مصلح
المرتبطــة بحــق الله تعــالى أو المرتبطــة 
ــلطة  ــب الس ــه صاح ــاس؛ لأن ــق الن بح
الشرعــي الــذي يتــولى مهمــة تنظيــم 
وإدارة المجتمــع الإســامي، وتطبيــق 
وردع  الحــدود،  وإقامــة  القوانــن 
المجرمــن والمتخلفــن والمتجاوزيــن عــى 

حقــوق الآخريــن.
7- إن المتــرر أو وليــه لــا حــق العفــو 
ــم المرتبطــة بحــق  ــر في الجرائ عــن التعزي

النــاس فقــط. 
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associated with the right of God), 
the Imam or the Islamic leader 
can remit them if, the committer 
repented and admitted his crime 
before affirmation by a proof. The 
harmed person or his legal guardian 
cannot remit these punishments 
unless they are associated with the 
individual right.
In the other punishments, those 
are not settled by God, Imam or 
Islamic leader is more free  to set 
the rules, therefore he can remit 
the punishments that are related to 
both crimes, those are associated 
with the right of God or those are 
associated with the individual 
rights if, he saw a benefit or a 
legal excuse. The harmed person 
or his legal guardian can remit 

these punishments only if, they 
are associated with the individual 
right. 
Key words: remission, 
punishment, punishments settled 
by God, punishments settled by 
the Islamic leader, retribution, 
blood money, Al-Tazir.
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ABSTRACT:
THE JUDGMENT OF THE 
PUNISHMENTS’ REMISSION
ACCORDING TO AHL-
ALBAIT FIQH
Despite of the deterrent 
punishments that is made 
according to the Islamic law for 
those who commit any crime 
or action against the rules, that 
have settled by God or any action 
that threatens the stability of the 
individual life and the stability 
of the Islamic society. But, at the 
same time, The Islamic law did 
not forget to grant opportunity of 
repentance and expiation of fault 
to those who have committed 
any crime, Particularly, if that 
person was under the effects of 
some psychological or situational 
factors that led him to commit that 
sin, then he regretted, admitted his 
fault and showed his repentance. 
So, due to that, Islam has made 
sure to spread the culture of 
forgiveness and remission of 
sins and crimes toward their 
committers if, the reasons of the 
forgiveness are available. 
Furthermore, God and the Islamic 

law have urged on forgiveness 
and remission among people 
insistently, and this issue was 
repeate several times in the 
Holy Quran and the prophetic 
Sunnat. Considering that, there 
are two types of punishments in 
the Islamic law, which are: the 
punishments that settled by God, 
wich are fixed and unchangeable, 
and the punishments that God left 
them to be judge by the Imam or 
the Islamic leader. 
Due to that, this research has 
focused on the remission issue 
of each types and showing 
their consequences on both the 
committer and the society, so 
the basic questions that this 
research endeavors to answer: 
what is the remission judgment 
of the punishments that are settle 
by God? In addition, what is 
the remission judgment of the 
punishments that are judge by the 
Islamic leader? According to Ahl-
albait jurisprudence.
After the researches and the 
discussions, we have concluded 
that: In the punishments that are 
settled by God (the crimes that are 
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